
A/55/928الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
5 May 2001
Arabic
Original: English

170501    160501    01-36147 (A)
*0136147*

الدورة الخامسة والخمسون 
البندان ١١٦ و ١٢٣ من جدول الأعمال 

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
  إدارة الموارد البشرية 

النظـام الأساسـي المقـــترح لتنظيــم مركــز المســؤولين بخــلاف موظفــي الأمانــة العامــة 
والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجبام الأساسية والنظام الأساسـي الـذي ينظـم 

  مركز الأمين العام وحقوقه وواجباته الأساسية 
  تقرير الأمين العام 

طلبـــت الجمعيـــة العامـــة في الفقـــرة ١ مـــن قرارهــــا  - ١
٢٢١/٥٥ المـــؤرخ ٢٣ كــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٠ إلى 

الأمين العام: 
�أن يجري مشاورات بشأن النظام الأساسي المقـترح 
مــع المســؤولين المشــار اليـــهم في الفقـــرة ١ (أ) مـــن 
ـــترح لتنظيــم مركــز  تقريـره عـن النظـام الأساسـي المق
المسـؤولين بخـــلاف موظفــي الأمانــة العامــة والخــبراء 
القــائمين بمهمــــة وحقوقـــهم وواجبـــام الأساســـية، 
ولا ســيما أولئــك الذيــن انتخبتــهم الجمعيـــة العامـــة 
ـــرا إلى  وهيئاــا الفرعيــة وأن يقــدم ــذا الشــأن تقري
الدورة الخامسة والخمسـين المسـتأنفة للجمعيـة العامـة 

يتضمن العناصر التالية: 

ـــــترح  توافـــق النظـــام الأساســـي المق (أ)
والنظام الأساسي الذي ينظم مركز المسؤولين المشـار 

اليهم أعلاه؛ 
الأثـــر المحتمـــل، إن وجـــد، للنظــــام  (ب)
الأساسي المقترح على استقلالية هيئات الخبراء تلك؛ 
آليات المساءلة المتوخاة لإنفاذ النظام  (ج)

الأساسي المقترح�. 
ـــرار نفســه، طلبــت الجمعيــة العامــة إلى  وفي الفقـرة ٢ مـن الق
الأمين العام �أن يقدم، في سياق التقرير المشار إليه في الفقـرة 
١ أعـلاه معلومـــات إضافيــة عمــا إذا كــان النظــام الأساســي 
ـــة ومســاءلة الموظفــين  المقـترح يكفـل نزاهـة وحيـاد وموضوعي
المشار إليهم في الفقرة ١ (ب) من التقريـر� وقـد أعـد الأمـين 
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العـام هـذا التقريـر اسـتجابة لطلـبي الجمعيـة العامـة المذكوريـــن 
أعلاه. 

وأجـرى الأمـين العـام حسـب طلـــب الجمعيــة العامــة  - ٢
الــوارد في الفقــرة ١ مــن القــرار ٢٢١/٥٥ مشــــاورات مـــع 
المسـؤولين الخمســـة التــالين بخــلاف موظفــي الأمانــة العامــة: 
رئيـس اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة؛ ورئيـــس 
ـــس لجنــة القــانون الــدولي؛  لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة؛ ورئي
ـــة  ورئيـس وحـدة التفتيـش المشـتركة؛ والرئيـس التنفيـذي للجن
الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش. وقـد سـبق أن تمـت 
استشارة أولئك المسؤولين أثناء إعـداد التقريـر السـابق للأمـين 

 .(A/54/695) العام
وفيما يتعلق بطلب الجمعية العامة الوارد في الفقـرة ٢  - ٣
من القرار، يلاحظ الأمين العـام أن الجمعيـة لم تطلـب بشـكل 
صريــح إجــراء مشــاورات مــع المســــؤولين المشـــار إليـــهم في 
الفقــرة ١ (ب) مــن التقريــر الســابق. غــير أن الأمــين العــــام 
ـــوق  تشــاور مــع رئيــس فريــق المقرريــن الخــاصين للجنــة حق
ـــد قــدم تعليقــات أثنــاء إعــداد  الإنسـان بمـا أن الفريـق كـان ق

التقرير السابق. 
المشاورات مع المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة 

وترد أدناه الأجزاء ذات الصلة من التعليقات الـواردة  - ٤
مـن المسـؤولين الخمسـة، ويليـها ملاحظـات الأمــين العــام، إن 

وجدت، فيما يتعلق بالتعليقات. 
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية – أفـاد  - ٥
رئيس اللجنة الاستشارية أنه �لـن يبـدي تعليقـات علـى هـذه 

المقترحات�. 
لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة – أشــار رئيــس لجنـــة  - ٦
الخدمـة المدنيـة الدوليـة إلى أن تعليقاتـه علـى النظـــام الأساســي 
ـــبراير  المقـترح قدمـت بـالفعل في رسـالته المؤرخـة ١٠ شـباط/ف
٢٠٠٠ الموجهـة إلى الأمـين العـام، وأعـــاد الرئيــس تأكيدهــا. 

وفيما يتعلق بالعنـاصر الثلاثـة المحـددة في الفقـرات الفرعيـة (أ) 
إلى (ج) من الفقرة ١ من القرار ٢٢١/٥٥، ذكر رئيس لجنـة 
الخدمة المدنية الدولية في الجزء ذي الصلة، �فيما يتعلق بلجنـة 
الخدمــة المدنيــة الدوليــة، تؤكــد الفقــرة ١ مــن المــادة ١ مـــن 
نظامها الأساسي أن اللجنة منشأة من قبل الجمعية العامـة، … 
�لتنظيــم وتنســيق شــروط الخدمــة في النظــام الموحــــد للأمـــم 
المتحـدة؛ وتنـص الفقـرة ٢ مـن نفـس المـــادة علــى: أن تــؤدي 
اللجنــة مهامــــها فيمـــا يتعلـــق بـــالأمم المتحـــدة والوكـــالات 
المتخصصـة والمنظمـات الدوليـة الأخـــرى المشــتركة في النظــام 
الموحد للأمم المتحدة�؛ ووفقا للفقرة ١ من المـادة ٦، �تكـون 
اللجنة مسؤولة باعتبارها هيئة تابعــة للجمعيـة العامـة. ويـؤدي 
ـــة؛  أعضاؤهــا وظائفــهم في اســتقلال تــام ومــع توخــي التراه
ـــة حكومــة أو  وعليـهم ألا يلتمسـوا أو يتلقـوا تعليمـات مـن أي
أمانة أو رابطة للموظفـين في أي مـن منظمـات النظـام الموحـد 

للأمم المتحدة�. 
�... وكما جاء في تقريـر الأمـين العـام، أعـد النظـام 
الأساسي المقترح علـى غـرار المـادة الأولى مـن النظـام 
الأساســي للموظفــين والفصــل الأول مــن اموعــــة 
١٠٠ مـن النظـــام الإداري للموظفــين، ومــن ثم فــهو 
انعكاس للأحكام المنطبقة على موظفي الأمم المتحدة 
ـــن  وعلاقتــهم بــالأمم المتحــدة فقــط. ويتبــين هــذا م
صياغـــة بنـــود مشـــروع النظـــام الأساســـي المتصلــــة 
ـــؤدون  بالمســؤولين المعنيــين، الــتي تنــص علــى أــم ي
ـــم  �مـهام� أو �واجبـات� للأمـم المتحـدة أو علـى تنظي
مسلكهم �آخذين في الاعتبـار مصـالح الأمـم المتحـدة 
وحدهـا …� الخ. وعلـى ذلـك لا يمكـن باختصـــار أن 
تنطبــق تلــك الأحكــام علــى مســؤولي لجنــة الخدمـــة 
المدنية الدولية، الذين على خلاف المسؤولين والخـبراء 
الآخريــن المذكوريــن في الفقــــرة ٤ مـــن التقريـــر، لا 
يـؤدون مهامـهم بالنسـبة للأمـم المتحـدة فقـط، ولكــن 
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أيضـــا بالنســـــبة للوكــــالات والمنظمــــات الأخــــرى 
المشــتركة في النظــام الموحــد للأمــم المتحــدة. ولهــــذا 
السـبب تتـولى الجمعيـة العامـة، وليـــس الأمــين العــام، 
تســمية رئيــس ونــائب رئيــس لجنــة الخدمــة المدنيــــة 
الدولية (اللذين من المقترح أن يسـري عليـهما النظـام 
ـــة في هــذه الحالــة بوصفــها أمينــة  الأساسـي)، متصرف
على النظام الموحد للأمـم المتحـدة بكاملـه (بالتشـاور 
مـع المنظمـات الأخـرى، مـن جملـة جـــهات) ويخضــع 

مسؤولو اللجنة للمساءلة أمامها. 
�ويتضــح مــن الأمثلــة الــتي وردت آنفـــا أن 
بعـض البنـود المقترحـة الـــتي تشــير إلى الأمــم المتحــدة 
فقـط تتعـارض مـع نـص وروح النظـام الأساسـي مـــن 
حيث انطباقها على رئيس ونائب رئـس لجنـة الخدمـة 
ــــة. ويتعـــين علـــى كليـــهما بصفتـــهما  المدنيــة الدولي
عضويـن ومسـؤولين في اللجنـة أن يضطلعـا بمهامـــهما 
ــــادرة لمعاملـــة  بصــورة محــايدة ومســتقلة، إذ أن أي ب
إحدى منظمات النظام الموحد معاملة تفضيليـة يمكـن 
ـــى ترابــط النظــام  أن تكـون لهـا آثـار بعيـدة المـدى عل

ومعنويات الخدمة المدنية الدولية. 
�ورغـــم أن شـــروح فـــرادى بنـــود النظــــام 
ـــد في تفســيرها (البنــد ٣ علــى  الأساسـي المقـترح تفي
سبيل المثال)، فإا ليست جزءا مـن النظـام الأساسـي 
الذي ستعتمده الجمعية العامة، وليست لها الصلاحيـة 
القانونية التي للبنود (A/54/695، الفقـرة ٩). ومـن ثم 
مـن الواضـح أن نـص النظـام الأساسـي المقـــترح ذاتــه 

سيكون هو الحاسم والملزم من الناحية القانونية. 
�ونظــرا للاعتبــارات الــواردة أعــلاه، تبـــدو 
الحاجـة إلى أن تدخـل عليـه التغيـيرات الـتي مـن شــأا 
أن تجعلـه منسـجما تمامـا مـع النظـام الأساسـي للجنـــة 

الخدمة المدنية الدولية وطابعها كهيئة محايدة مسـتقلة. 
وأن الصياغــة الحاليــة ليســت مرضيــة بــالمرة في هـــذا 

الصدد�. 
ويلاحـظ الأمـين العـام أن التعليقـــات المقتبســة أعــلاه  - ٧
تثير أساسا نفس المسائل المذكـورة في رسـالة الرئيـس المؤرخـة 
١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠. ورأي الأمين العام هو نفسه الـرأي 
الذي سبق أن أعـرب عنـه في رسـالة مؤرخـة ١٠ آذار/مـارس 

على النحو التالي: 
�أما وقد اسـتعرضنا المسـألة، فإننـا لا نعتقـد 
 (A/54/695) أن الصياغة الواردة في تقرير الأمين العام
ومشـروع النظـام الأساسـي الـوارد فيـه تتعـــارض مــع 
الوضـع الخـاص الـذي للجنـة الخدمـة المدنيـــة الدوليــة. 
ومع ذلك فنظرا للشـواغل الـتي أثرتموهـا وبغيـة تـلافي 
أي لبــس ــذا الشــأن، نعتقــــد أن مـــن المســـتصوب 

توضيح المسألة في اللجنة الخامسة. 
�وقبل الرد على التعليقـات المتعلقـة بجوانـب 
معينة من النظام الأساسي المقترح، من الملائــم الإدلاء 
بتعليق عام على الوضع الخـاص للجنـة الخدمـة المدنيـة 
الدوليـة. فاللجنـــة، بموجــب نظامــها الأساســي، هــي 
هيئة منشأة من قبل الجمعية العامة (انظــر المـادة ١٠١ 
من النظام الأساسي). وتنص المـادة ٢٠١ مـن النظـام 
الأساســي للجنــة علــى أن �تــــؤدي اللجنـــة مهامـــها 
بالنســـبة للأمـــم المتحـــــدة والوكــــالات المتخصصــــة 
ــــة الأخـــرى المشـــتركة في النظـــام  والمنظمــات الدولي
الموحد للأمم المتحدة�. وتعين الجمعيـة العامـة أعضـاء 
ـــن فيــهم الرئيــس ونــائب الرئيــس، الذيــن  اللجنـة، بم
يؤدون المهام التي تعهد ا الجمعية إليهم (انظـر المـادة 
٢ مـن النظـام الأساسـي). ولدينـا الملاحظـــات التاليــة 

فيما يتعلق بتعليقاتكم المحددة. 
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ـــق الثــاني،  A/54/495، الفقرتـان ٤ و ٧؛ المرف �(أ)
الشرح ١ على البنـد ١ (أ)، والبنـدان ٢ (د) 

و ٢ (ز) وسواهما 
مشروع البندين ١ (ب) و ٢ (ج)  �(ب)

�في الفقـرة ٤ مـن التقـرر، أشـير إلى �رئيـــس 
ونـائب رئيـس� لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة كمثـــالين 
�للأشـخاص الذيـــن يرأســون هيئــات الأمــم المتحــدة 
ويـؤدون مـهام للمنظمـة علـى أسـاس التفـرغ إلى حــد 
كبــير� وتنــص الفقــرة ٧، في جملــة أمــــور، علـــى أن 
يكـون المســـؤولون مــن غــير موظفــي الأمانــة العامــة 
والخــبراء القــــائمون بمـــهام (�المســـؤولون والخـــبراء�) 
�مضطلعـين بواجبـات للمنظمـة�. وورد في الشــرح ١ 
علـى البنـد ١ (أ)، في جملـة أمـور، أن �الأمـم المتحــدة 
تسـتخدم أشـخاصا يـؤدون خدمـات لهـا علـى أســـاس 
التفــرغ أساســا، ولكنــهم ليســوا بموظفــين�. وينــص 
مشروع البند ٢ (د)، في جملة أمور، على أن �يكفـل 
ـــــهم  المســــؤولون والخــــبراء بمهمــــة ألا يكــــون لآرائ
ومعتقداـم [الشـخصية] تأثـير ضـــار علــى واجبــام 
الرسمية أو مصالح الأمم المتحـدة. وينـص البنـد ٢ (ز) 
علـى أنـه �لا يجـوز للمسـؤولين والخـبراء بمهمـة قبـــول 
أي تكريم أو وسام أو جميـل أو هديـة أو مكافـأة مـن 
أي حكومة أو جهة غير حكومية لقاء ما يقومون بـه 
مـن أعمـال أثنـاء خدمتـــهم للأمــم المتحــدة�. وينــص 
إعــلان الــولاء المذكــــور في مشـــروع البنـــد ١ (ب) 
ــــى أن  ومشـــروع البنـــد ٢ (ج)، في جملـــة أمـــور عل
�يصــــرف المســــؤولون والخــــبراء بمهمــــة واجبـــــام 
وينظمون سلوكهم آخذين في الاعتبار مصـالح الأمـم 

المتحدة وحدها�. 

ــــة  �وحســب مــا ورد بيانــه أعــلاه فــإن لجن
الخدمة المدنية الدولية هي هيئـة فرعيـة تابعـة للجمعيـة 
العامة، يعين أعضاؤها من قبل الجمعية ويؤدون المهام 
التي تعهد ا الجمعية إلى اللجنـة. وعلـى ذلـك، بينمـا 
تتعلـق المـهام الـتي يؤديـها أعضـاء لجنـة الخدمـة المدنيـــة 
الدولية عملا بولاية اللجنة بموجب نظامها الأساسـي 
بالأمم المتحدة والوكـالات المتخصصـة علـى السـواء، 
فإننا لا نعتقد أن الصياغة التي تشير إلى أن المسـؤولين 
ـــات� أو خدمــات  والخـبراء يـؤدون �مـهاما� أو �واجب
للأمم المتحدة لا تتمشى مع النظام الأساسـي للجنـة، 
مـا دامـت الجمعيـة العامـة هـي الــتي اعتمــدت النظــام 
الأساسـي وهـي الـتي تعـين أعضـاء اللجنـة، وإن كـــان 
ذلـك بالتشـاور مـع المنظمـات الأخـــرى المشــتركة في 
النظـــام الموحـــد (انظـــــر المــــادة ٤-١ مــــن النظــــام 
ــــك فإننـــا لا نعتقـــد أن  الأساســي). وفضــلا عــن ذل
الصياغـة الـتي توضـح أن علـى المسـؤولين والخـــبراء أن 
ينظمـوا سـلوكهم �آخذيـن في الاعتبـار مصـالح الأمــم 
المتحدة وحدها� يتعارض مع النظام الأساسي للجنة. 
والمغزى الأساسي للتصريح المذكور في مشروع البند 
١ (ب) هـــو أنـــه يجـــب علـــى المســـؤولين والخــــبراء 
ــــة تعليمـــات مـــن مصـــادر  ألا يلتمســوا أو يقبلــوا أي
ــــالتحديد في  خارجيـــة. وإن ذكـــر الأمـــم المتحـــدة ب
التصريـح وليـس كـل الوكـالات المتخصصـة الأعضــاء 
في النظام الموحد، لا يؤثر على الغرض من التصريـح. 
وفيمـا يتعلـق بمشـروع البنـد ٢ (ج)، توضـــح الجملــة 
ــــه أن �أخـــذ مصـــالح المنظمـــة وحدهـــا في  الثانيــة من
ـــولاء لأهــداف ومبــادئ ومقــاصد  الاعتبـار� تعـني �ال
الأمــم المتحــدة المبينــــة في الميثـــاق�. ونـــرى أن هـــذا 
�الالتزام الأساسي�، ينطبق على أعضـاء لجنـة الخدمـة 

المدنية الدولية، الذين تعينهم جميعا الجمعية العامة. 
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مشروع البند ١ (هـ)  �(ج)
�ينــص مشـــروع البنـــد ١ (هــــ)، في جملـــة 
أمور، على أنه يتعـين علـى المسـؤولين والخـبراء بمهمـة 
ـــازات  إبــلاغ الأمــر فــورا فيمــا يتعلــق بتطبيــق الامتي
والحصانات إلى الأمين العام الذي له وحـده أن يقـرر 
إن كــانت هــذه الامتيــازات والحصانــات موجـــودة، 

وإن كان سيجري التنازل عنها. 
�ألاحظ أنه بموجب الاتفاقية العامة [اتفاقيـة 
ــين  امتيـازات الأمـم المتحـدة وحصاناـا]، يكـون للأم
العـام وحـده الحـق في اتخـاذ قـرار يتعلـق بالتنـازل عـــن 
الامتيازات والحصانات الممنوحة للمسؤولين والخـبراء 
(انظـر الفـرع ٢٠ مـن الاتفاقيـة العامـة). وفضـلا عــن 
ذلك، توضح المادة ٨-٣ من النظام الأساسـي للجنـة 
ــة،  الخدمـة المدنيـة الدوليـة أنـه لأغـراض الاتفاقيـة العام
�يكـون [لرئيـس لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـــة ونــائب 
رئيسها] مركز مسؤولي الأمم المتحدة�. ولذلك فـإن 

الصياغة في مشروع البند ١ (هـ) صحيحة. 
 

مشروع البند ٢ (د)  �(د)
ـــد ٢ (د)، ضمــن جملــة  �ينـص مشـروع البن
أمور، على أنـه علـى المسـؤولين والخـبراء �أن يكفلـوا 
ألا يكون لتلك الآراء والمعتقـدات [الشـخصية] تأثـير 

ضار على واجبام أو بمصالح الأمم المتحدة�. 
�يرجـــــــى الرجـــوع إلى ملاحظتنـــا بشــــأن 

المسألتين (أ) و (ب) أعلاه. 
 

مشروع البند ٣  �(هـ)
�ينص مشروع المـادة ٣ علـى أن المسـؤولين 
ــــن أداء  والخــبراء �مســؤولون أمــام الأمــم المتحــدة ع

مهامهم على الوجه السليم�. 

�وبمـا أنـه، بموجـب النظـام الأساسـي للجنـــة 
ـــة، يكــون أعضاؤهــا مســؤولين  الخدمـة المدنيـة الدولي
أمـام الجمعيـة العامـة وبمـا أن الجمعيـة العامـة هـي الــتي 
تصدر هذا النظام الأساسي، فإننا لا نعتقد أن صياغة 
مشروع البند ٣ تتعارض مع النظـام الأساسـي للجنـة 
ــــذا الصـــدد، وكمـــا  الخدمــة المدنيــة الدوليــة. وفي ه
لاحظتــم، فــإن شــرح مشــروع البنــد ٣ يوضــــح أن 
مسـاءلة المسـؤولين الذيـن تعينـهم الجمعيـة العامـة هــي 

مسألة من اختصاص الجمعية. 
�وفي ضوء ما ورد أعلاه، فإننــا لا نعتقـد أن 
 A/54/695 مشروع النظام الأساسي الوارد في الوثيقة
يتطلب تنقيحا. بيد أنه، نظرا إلى مـا أعربتـم عنـه مـن 
شواغل، فإننا نعتقـد أنـه يستحسـن أن يوضـح للجنـة 
الخامسة أن النظام الأساسي المقـترح، حسـبما ينطبـق 
عليكـــم وعلـــى زملائكـــم في لجنـــة الخدمـــة المدنيــــة 
الدوليـة، وعلـى المســـؤولين والخــبراء الآخريــن الذيــن 
ــــا للنظـــام  يــؤدون مــهام تتعلــق بالنظــام الموحــد وفق
الأساسـي للجنـة الخدمـــة المدنيــة الدوليــة أو ولايــات 
أخرى وافقت عليها الجمعية العامـة، ينبغـي أن يفسـر 
في ضـــوء تلـــك المـــهام والولايـــات وأن الإشـــــارات 
الــواردة في النظـــام الأساســـي والشـــروح إلى الأمـــم 
المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة في سياق هـذا النظـام 
الأساسي والشروح ينبغـي أن تطبـق مـع وضـع ذلـك 

في الاعتبار�. (التأكيد مضاف). 
وفي هــذا الصــدد، ســــيكون الأمـــين العـــام مســـتعدا  - ٨
لإدراج الإيضـاح، حسـب الصيغـة الـتي تحتـها خـط في الفقـــرة 
الأخيرة من الاستشهاد المذكور أعلاه، في الجـزء المناسـب مـن 

التعليق. 
لجنـة القـانون الـــدولي - ذكــر رئيــس لجنــة القــانون  - ٩

الدولي في الجزء ذي الصلة ما يلي: 
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ـــام الأساســي  �لقـد نظـرتُ في مشـروع النظ
من منظور تطبيقه المحتمـل علـى أعضـاء لجنـة القـانون 
الـدولي. ولم أر شـــيئا يمكــن أن يكــون مخالفــا لمركــز 
أعضاء اللجنة وممارستهم ربما فيما عدا الفقـرة ٢ (ز) 
مــن مشــروع البنــد ٢. فــــالفقرة مصاغـــة بعبـــارات 
ــــاء  فضفاضــة جــدا (ولا ســيما اســتخدام عبــارة �أثن
خدمتــهم للأمــم المتحــدة�) وقــد تــؤدي إلى تضييـــق 
مفـرط. وإذا فـهمت صياغـة الفقـرة بمعناهـا البســـيط، 
فلا يجوز لأعضاء اللجنة قبول أي تكريم أو وسـام أو 
جميـل أو هديـة أو أجـــر مــن أي حكومــة أو مصــادر 
غير حكومية لقاء الأنشطة الـتي يضطلعـون ـا طـوال 
مـدة تعيينـهم لـدى اللجنـة. وأعضـاء اللجنـة لا يتوقــع 
منهم أن يؤدوا خدمـام للأمـم المتحـدة علـى أسـاس 
ــة  التفـرغ. وغالبيتـهم موظفـون لـدى حكومـات وطني
ومؤسســـات تعليميـــة ويتلقـــون أجـــرا لقـــــاء تلــــك 

الخدمات. 
�فإذا طبقت الفقرة [٢] (ز) بدقـة فإـا لـن 
تتعارض مع ممارسة اللجنة فحسب، بل ستكون غـير 
معقولة أيضا فيما يتعلق بأعضـاء اللجنـة. وقـد يكـون 
المقصـود بـالحكم الـوارد في الفقـرة هـو أن المســـؤولين 
ـــوا أجــرا مــن حكومــات أو  المعنيـين لا يمكـن أن يتلق
مصادر غير حكومية لقاء ما يقومـون بـه فيمـا يتصـل 
بمهامـهم الـتي يؤدوـا للأمـم المتحـدة. فـإن كـان هــذا 
المقصود، يعدل السطر الأخير من الفقرة الفرعيـة (ز) 
ـــا فيمــا   ليصبـح �... لقـاء الأنشـطة الـتي يضطلعـون

يتصل بخدمتهم بالأمم المتحدة��. 
ـــق المذكــور أعــلاه، يلاحــظ الأمــين  وردا علـى التعلي - ١٠
العام أنه، حسبما أشير إليه في شرح البند ٢ (ز) المقترح، مـن 
ـــائمين بمهمــة  أجـل كفالـة أن ينظـر إلى المسـؤولين والخـبراء الق
علـى أـم نزيـهون، رئـــي أنــه مــن المناســب حظــر قبــول أي 
شرف أو وسام أو جميل أو هدية أو أجـر مـن أي حكومـة أو 

مصدر غير حكومي، بدون أي اسـتثناءات، لقـاء مـا يقومـون 
به من أنشطة أثناء خدمتهم للأمم المتحـدة. وفي هـذا الصـدد، 
يلاحظ الأمين العام تعليقات رئيس لجنة القانون الدولي ويـود 
أن يؤكـد أن الحظـر المذكـــور في مشــروع البنــد لا يتعلــق إلا 
بالتكريم أو الوسام أو الجميل أو الهديـة أو الأجـر الـذي يقـدم 
فيما يتصل بالعمل الذي يؤديـه المسـؤولون والخـبراء القـائمون 
بمهمة أثناء خدمتهم للأمم المتحدة. وبناء على ذلك، يجوز أن 
يقبل المسؤولون والخبراء القـائمون بمهمـة أي تكـريم أو وسـام 
ـــة أو أجــر مــن أي حكومــة أو مصــدر غــير  أو جميـل أو هدي
ـــا لا يكونــون في  حكومـي للأنشـطة الـتي يضطلعـون ـا عندم
خدمة الأمم المتحدة. ومن أجـل الاسـتجابة لقلـق رئيـس لجنـة 
ـــترح الأمــين العــام تنقيــح  القـانون الـدولي المذكـور أعـلاه، يق
مشـروع البنـد ٢ (ز) كمـا يلـي (التنقيـح بخـط داكــن): �... 
لقاء الأنشطة التي يضطلعون ـا خـلال أداء مهامـهم الرسميـة 

أثناء خدمتهم للأمم المتحدة�. 
وحــدة التفتيــش المشــتركة - قــدم رئيــــس وحـــدة  - ١١
التفتيـش المشـتركة تعليقـات مشـاة لتلـك الـتي قدمـها رئيـــس 
لجنة الخدمة المدنية الدولية. وتنص التعليقات الواردة في الجـزء 

ذي الصلة على ما يلي: 
�بصفـة عامـة، تـود الوحـدة أن تشــير إلى أن 
ولايـــة المفتشـــين ومهامـــهم، فضـــلا عـــن حقوقــــهم 
وواجبام، قد حددها القـرار ١٩٢/٣١ المـؤرخ ٢٢ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٦، الذي وافقت الجمعية 
العامة بموجبه على النظام الأساسـي للوحـدة. وقبلـت 
هذا النظام الأساسي فيما بعد (بتحفظات أو بدوـا) 
١١ منظمـــة متخصصـــة والوكالـــة الدوليـــة للطاقـــــة 
ــــدل  الذريــة. ومنــذ اعتمــاد القــرار ١٩٢/٣١، لم يع
النظــام الأساســي مطلقــا، كمــا لم يكــــن هنـــاك أي 
اقــتراح يرمــي إلى تنقيحــه. وهكــــذا، فقـــد أعربـــت 
الجمعيـة العامـة أيضـا، ولكـــن بطريقــة غــير مباشــرة، 
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بإشــارا إلى النظــام الأساســي في الفقــرة ١ (أ) مـــن 
القرار ٢٢١/٥٥، عن تأييدها المستمر له. 

�وترى الوحدة أن النظام الأساسـي المقـترح 
لن يكون ذا أهمية إلا إذا عالج مسألة من المسائل الـتي 
لم يشـملها النظـام الأساسـي للوحـدة وعندمـــا يــؤدي 
عـدم ذلـك إلى وجـود فـراغ قـــانوني. وفي مثــل هــذه 
الحالـة، لـن يـــؤدي النظــام الأساســي المقــترح ســوى 
مهمة تكميلية. وعلـى أي حـال، فـإن كـل مـادة مـن 
النظام الأساسي المقترح تحتاج لأن تفسر وتطبق على 
نحو لا يؤدي إلى تغيير نص وجوهر النظـام الأساسـي 
لوحـدة التفتيـــش المشــتركة أو التأثــير عليــهما. ومــن 
الـلازم دائمـا صـون اسـتقلال المفتشـــين وصلاحيــام 
للتحقيق وجميع العناصر الأخرى التي تشـكل الغـرض 

من الوحدة. 
�وبالإشارة على وجه التحديد إلى مشروع 
البند ١ (ب)، ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن وحدة 
ـــة  التفتيــش المشــتركة تــؤدي مــهام لا تتعلــق بالجمعي
العامــة فحســب وليســت مســؤولة أمامـــها وحدهـــا 
ولكـن بـالمثل، حســبما تنــص عليــه المــادة ١-٢ مــن 
نظامها الأساسي، أمام الهيئات التشريعية المختصـة في 
تلــك الوكــالات المتخصصــــة والمؤسســـات الدوليـــة 
الأخرى في منظومة الأمــم المتحـدة الـتي تقبـل نظامـها 
الأساسي. وبناء على ذلك، ينبغي أن يعـدل الإعـلان 
ـــه المفتشــون لكــي يعــبر عــن  المكتـوب الـذي يلـتزم ب
ــــين نصـــب أعينـــهم مصـــالح  ضــرورة عملــهم واضع
ـــا) ذات الصلــة وحدهــا، وينبغــي أن  المنظمـات (جمع
تعاد صياغة العبارة الأخيرة كذلك لإقرار إمكانيـة أن 
تقدم أي منظمة من المنظمات المشاركة طلبـات و/أو 
اقتراحات إلى الوحدة بشأن مسائل تؤثر على مصالح 
تلــك المنظمــات بنــاء علــى المــادة ٩-١ مــن النظـــام 

الأساسي للوحدة. 

�وفيما يتعلق بمشروع البند ١ (هــ)، يفـهم 
أن دور الأمين العام فيما يتعلـق بالتنـازل المحتمـل عـن 
الامتيازات والحصانات الممنوحـة للمسـؤولين يسـتمد 
مــــن أحكــــام اتفاقيــــة امتيــــازات الأمــــم المتحــــــدة 
وحصاناا. ويلاحظ فضلا عن ذلك أنه مـن الشـرح 
المقدم فيما يتعلق بمشروع هـذا البنـد أن الأمـين العـام 
�عندمـــا يقـــــرر مــــا إذا كــــانت هــــذه الامتيــــازات 
والحصانـات موجـودة ومـا إذا كـان سـيجري التنــازل 
عنـها يجـوز (التـأكيد مضـــاف) أن يــأخذ في الاعتبــار 
آراء الهيئـة التشـريعية الـتي عينـــت المســؤولين…�. وفي 
هذا السياق، مع الأخذ في الاعتبار روح المـادة ٤-٤ 
مــن النظــام الأساســي للوحــدة والأخــذ في الاعتبـــار 
الصعوبات التي تكمن في استشارة الجمعيـة العامـة في 
حالـة ظـهور مثـــل حالــة التنــازل عــن الامتيــازات أو 
الحصانـات هـــذه في أي وقــت مــن الأوقــات، هنــاك 
شـعور بأنـه ينبغـي للأمـين العـــام أن يقــوم باستشــارة 

الوحدة في مثل هذه الحالات. 
ــــق بمشـــروع البنـــد ٢ بشـــأن  �وفيمــا يتعل
سـلوك المسـؤولين، تقبـل الوحـدة بـالطبع ضـــرورة أن 
يحـترم أعضاؤهـا المثـل العليـا الـتي يتطلبـــها الميثــاق، في 
المـادة ١٠١، مـن مسـؤولي الأمانـة العامـــة. والوحــدة 
مدركة في الوقت نفسه لدورها كهيئة رقابة خارجية 
ليسـت مسـؤولة إلا أمـام الهيئـات التشـريعية المختصـــة 
بـالأمم المتحـدة والمنظمـــات المشــاركة الأخــرى، ممــا 
يتطلـب اسـتقلالا تامـا عـن أمانـات تلـــك المنظمــات. 
ـــالعديد  ولـدى الوحـدة بالتـالي تحفظـات فيمـا يتعلـق ب
مـن الأحكـام الـواردة في مشـروع البنــد ٢، الــتي قــد 
ـــة� مــا  تـؤدي إلى أن يمـارس الأمـين العـام مهمـة �رقاب

على سلوك المفتشين. 
�وتــرى الوحــدة أن الأحكــــام التاليـــة مـــن 
نظامها الأساسي تعالج المسائل المعنية بصورة كافية: 
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المادة ٤-٤، بشأن إاء تعيـين أحـد  (أ)
المفتشين؛ 

الماد ٦-٣، بشأن ضـرورة التزامـهم  (ب)
بمبدأ السرية المهنية فيمـا يتعلـق بكـل 
ما يتلقونه من معلومـات ذات طـابع 

سري؛ 
ـــــــأن ضــــــرورة أداء  المـــــادة ٧، بش (ج)
واجبام في استقلال تام وبمـا يحقـق 
مصلحــــــة المنظمــــــات المشـــــــاركة 

وحدها؛ 
المادة ١٥، التي تحظر قبول المفتشـين  (د)
لأي عمـل آخـر أثنـــاء مــدة شــغلهم 
لمناصبــــــهم، وعمــــــل أي مفتـــــــش 
كموظـف أو خبـير استشـاري لـــدى 
أي منظمة مشاركة وهـو في منصبـه 
ــــــلاث  كمفتــــش، أو في غضــــون ث
سنوات من انتـهاء عملـه كعضـو في 

الوحدة. 
�وفيما يتعلق بمسـألة المحاسـبة، الـتي تعـالج في 
ـــن الواضــح أن المفتشــين،  إطـار مشـروع البنـد ٣، م
بعد قيام الجمعية العامة بتعيينهم، يصبحون مسـؤولين 
أمـام الجمعيـة عـن أداء مهامـهم علـى الوجـه الســـليم. 
وتنص المادة ٤-٤ من النظام الأساسي للوحدة علـى 
الشروط الإجرائية المسبقة بالنسبة لحالـة محـددة تتعلـق 

بإقالة أحد المفتشين من منصبه�. 
ويقدم الأمين العام الملاحظـات التاليـة علـى تعليقـات  - ١٢

الرئيس. 
فيما يتعلق بالتعليق الـذي مفـاده أن النظـام الأساسـي  - ١٣
المقترح لا يمكن أن يكون ذا أهمية إلا إذا كان يعالج مســألة لم 
ـــؤدي، في مثــل  يشـملها النظـام الأساسـي للوحـدة، وأنـه لـن ي

هذه الحالة، سوى �مهمة تكميلية�، يوافق الأمين العام علـى 
أن النظام الأساسي المقترح سـيكون مكمـلا للنظـام الأساسـي 
للوحــدة. بيــد أن الأمــين العــام يعتقــد أن النظـــام الأساســـي 
المقترح سيقدم مجموعة مفيـدة مـن الأحكـام التكميليـة للنظـام 
الأساسي للوحدة حيث أنه يعالج مسـائل لم تعـالج صراحـة في 
النظام الأساسي للوحدة، مثل الأحكام المتعلقـة بقبـول الهدايـا 
والبـــــدلات اليوميـــــة (البنـــــدان ٢ (ز) و (م) المقترحـــــــان)، 
ــدان ٢ (ح) و (ط)  وتضـارب المصـالح والإقـرارات الماليـة (البن
المقترحـــان) والالـــتزام بالامتثـــال للقوانـــــين المحليــــة والوفــــاء 
بالتزامام القانونية الخاصة (البنـد ٢ (ي) المقـترح). ولذلـك، 
يعتقـد الأمـين العـام أن النظـام الأساســـي المقــترح متســق مــع 
النظـام الأساسـي للوحـــدة. بيــد أن الأمــين العــام يلاحــظ أن 
ـــق  مسـألة مـا إذا كـان النظـام الأساسـي المقـترح ينبغـي أن يطب
ـــة  علـى مفتشـي وحـدة التفتيـش المشـتركة ورئيـس لجنـة الخدم
المدنية الدولية ونائب رئيسها وأعضائها هي مسألة تبـت فيـها 

الجمعية العامة. 
وفيمـا يتعلـق بـالتعليق المتصـل بمشـروع البنــد ١ (ب)  - ١٤
بشأن نطاق مـهام مفتشـي وحـدة التفتيـش المشـتركة بموجـب 
النظام الأساسي للوحـدة، يلاحـظ الأمـين العـام أن التعليـق في 
جوهره هو نفس التعليق الذي قدمه رئيس لجنة الخدمة المدنيــة 
الدولية فيما يتعلق بنطاق مهام رئيـس اللجنـة ونـائب رئيسـها 
وأعضائها بموجب النظام الأساسي للجنـة. وبنـاء علـى ذلـك، 
يرغب الأمين العـام أن يؤكـد مـن جديـد موقفـه، المذكـور في 
الفقرة ٧ أعلاه، بشأن هذه المسألة. وفضلا عن ذلـك، يعتقـد 
الأمــين العــام أن الشــــواغل الـــتي طرحتـــها وحـــدة التفتيـــش 
المشــتركة ســيعالجها الاقــــتراح الـــوارد في الفقـــرة ٨ أعـــلاه، 
القـاضي بـإدراج عبـارات إضافيـة إيضاحيـة في الجـزء المناســب 
من الشرح. وفيمـا يتعلـق بالتنقيحـات المحـددة المقترحـة بشـأن 
صياغـة مشـروع البنـد ١ (ب)، يـرى الأمـين العـــام أن إضافــة 
ــتي  نفـس العبـارات التوضيحيـة إلى الشـرح سـيعالج الشـواغل ال
أعـرب عنـــها رئيــس وحــدة التفتيــش المشــتركة دون الحاجــة 

لتغيير صياغة مشروع البند. 
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ـــالتعليق علــى مشــروع البنــد ١ (هـــ)  وفيمـا يتصـل ب - ١٥
بشـأن التنـازل عـن الامتيـازات والحصانـات الممنوحـة لمفتشـــي 
وحدة التفتيش المشتركة، سيكون الأمين العام مسـتعدا لأخـذ 
رأي الوحدة في الاعتبار، إذا أثيرت مسألة تتعلق بالتنازل عـن 
امتيازات المفتشين وحصانام، لأن الوحدة ستكون في وضـع 
يمكنها من تقديم المعلومات ذات الصلـة الـتي ستسـاعد الأمـين 

العام في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. 
وفيمــا يتعلــق بالتحفظــات علــى أن هنــــاك أحكامـــا  - ١٦
عديـدة في البنـد ٢ المقـترح �قـد تـؤدي إلى أن يمـارس الأمـــين 
العـام مهمـة �رقابـة� مـا علـى سـلوك المفتشـين� وأن الأحكــام 
الــواردة في النظــام الأساســي للوحــدة تعــالج المســائل المعنيـــة 
ـــواردة في  بصـورة كافيـة، يلاحـظ الأمـين العـام أن الأحكـام ال
البند ٢ المقترح لا تنص على أي مهام رقابـة يقـوم ـا الأمـين 
العام على المسؤولين والخبراء القـائمين بمهمـة. وحسـبما أشـير 
إليـه في الفقـرة ١٣ أعـــلاه، يعتقــد الأمــين العــام أن الأحكــام 
الواردة في البند ٢ المقترح، والنظام الأساسي ككل، سـيؤدي 
مـهام تكميليـة مفيـدة للنظـام الأساســـي للوحــدة فيمــا يتعلــق 

بالسلوك المتوقع من مفتشيها. 
وفيما يتعلق بـالتعليق المتصـل بـالبند ٣ المقـترح بشـأن  - ١٧
المساءلة، يلاحظ الأمين العام أن شرح البند ٣ المقترح يوضح 
أنه �بالنسبة للمسؤولين الذيـن تعينـهم الجمعيـة العامـة، تـترك 

المساءلة للجمعية العامة لتبت فيها�. 
ــش -  لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي - ١٨
قـدم الرئيـس التنفيـذي للجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقــق 
والتفتيـش التعليقـات التاليـة، الـــتي تنــص في الجــزء ذي الصلــة 

على ما يلي: 
�بالنســـبة للجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــــد 
والتحقق والتفتيش، يبدو أن النظـام الأساسـي ينطبـق 
ــــذي (ب) وعلـــى الموظفـــين  (أ) علــى الرئيــس التنفي
الذيـن يعملـون مـــع اللجنــة كخــبراء قــائمين بمهمــة. 
وأعتقد أن سن النظام الأساسـي سـيجعل الالتزامـات 

الأساسية للخبراء القائمين بمهمة متسقة مع التزامـات 
مســؤولي الأمانــة العامــة وســتزودنا بذلــــك بأســـاس 
قــانوني وإداري ســــليم لاســـتبقاء الموظفـــين المعينـــين 

بموجب اتفاقات الخدمة الخاصة. 
�وفيما يتعلق بأحد التفاصيل، ليس واضحـا 
ــد  إذا كـــــأن الإعـــــلان المشـــــار إليـه في مشـروع البن
١ (ب) يتعلق �بالمسؤولين� فقط. بيد أن شرح تلـك 
المادة يوضح أنه مطلــوب أيضـا مـن �الخـبراء القـائمين 

بمهمة�. 
سـينقح الأمـين العـام مشــروع البنــد ١ (ب) بإضافــة  - ١٩

عبارة �الخبراء القائمين بمهمة� في بدايته. 
 

تعليقات من الخبراء القائمين بمهمة 
 

تطرق بعض المسؤولين المشار إليهم أعلاه إلى المسائل  - ٢٠
المتعلقة بتطبيق النظام الأساسي المقـترح علـى الخـبراء القـائمين 
بمهمـة العـاملين في الهيئـات الخمـس المعنيـة. وفضـلا عـن تلـــك 
التعليقــات، يتوقــع الأمــين العــام تلقــي تعليقــات مـــن فريـــق 
المقرريـن الخـاصين للجنـة حقـوق الإنسـان. وكـان الفريـق قــد 
قـــدم تعليقـــات أثنـــاء إعـــداد تقريـــر الأمـــين العـــام الســــابق 
(A/54/695) ووردت الإشــارة إليــها أيضــا في الفقــرة ٥ مـــن 
ذلـك التقريـر. ورد الرئيـس الحـــالي لفريــق المقرريــن الخــاصين 
على الأمين العام وأوضح أن الفريق سـيجتمع قبـل الاجتمـاع 
ـــــن ١٨ إلى ٢٢  الســـنوي التـــالي المقـــرر عقـــده في الفـــترة م
حزيران/يونيه ٢٠٠١، ولذلك، لا يمكن تقديم تعليقـات علـى 
النظـام الأساسـي المقـــترح حــتى بعــد ذلــك الحــين. وفي هــذه 
الأثنــاء، طلــب رئيــس الفريــق إيضاحــات لتيســير اســتعراض 
مشـروع النظـام الأساسـي خـلال الاجتمـاع الســـنوي، بمــا في 
ذلــك المســائل المتعلقــة بــالمركز الفريــــد �للخـــبراء القـــائمين 
ـــوق  بمهمـة� الذيـن يعملـون كمقرريـن خـاصين في ميـدان حق
الإنســان واســتقلالهم واحتمــال الاضطــرار إلى إعفائــهم مـــن 
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ــر.  النظـام الأساسـي المقـترح حـتى لا يتعـرض اسـتقلالهم للخط
وتقدم الأمانة العامة الإيضاحـات المطلوبـة. وفي ظـل مـا ذكـر 
ـــق المقرريــن الخــاصين في  أعـلاه، لا يمكـن إدراج تعليقـات فري
هذا التقرير، وسيصدر الأمين العام إضافـة لهـذا التقريـر عندمـا 

تقدم التعليقات. 
الاستنتاجات 

بنــاء علــــى اســـتعراض التعليقـــات الـــتي وردت مـــن  - ٢١
المسـؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة، يوصـــي الأمــين العــام أن 
تنظـر الجمعيـة العامـة في النظـــام الأساســي المقــترح الــوارد في 

تقريره السابق (A/54/695)، مع إدخال التعديلات التالية: 
ـــالي بوصفــه الفقــرة ٣  أن يـدرج الإيضـاح الت (أ)

الجديدة من شرح البند  ١(أ) المقترح: 
�إن النظـــام الأساســـي والشـــرح، حســــبما 
ــــة  ينطبقــان علــى رئيــس لجنــة الخدمــة المدنيــة الدولي
ـــــة التفتيــــش  ونـــائب رئيســـها، وعلـــى مفتشـــي لجن
المشـتركة، وعلـى المسـؤولين والخـبراء الآخريـن الذيــن 
يــؤدون مــهام تتعلــق بالنظــام الموحــد، وفقــاً للنظـــام 
الأساســي للجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليـــة أو النظـــام 
الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، علـى التـوالي، أو 
ولايات أخرى وافقـت عليـها الجمعيـة العامـة، ينبغـي 
أن يفسرا في ضوء تلك المهام والولايات. وينبغـي أن 
ـــم  تطبـق الإشـارات إلى الأمـم المتحـدة أو منظمـة الأم
المتحـدة الـواردة في سـياق النظـام الأساسـي والتعليـــق 
هذين مع الأخذ في الاعتبار أن مهام أولئك الموظفين 

والخبراء تتعلق بالنظام الموحد�. 
تعديـــل الجملــــة الأولى مــــن البنــــد ١ (ب)  (ب)

المقترح كما يلي (يرد النص المضاف بخط داكن): 

�يقوم المسؤولون والخـبراء القـائمون بمهمـة 
بــالتصريح الخطــي التــــالي بحضـــور الأمـــين العـــام أو 

المكلَّف بتمثيله�: 
تعديـل البنـد ٢ (ز) المقـترح كمـا يلــي (يــرد  (ج)

النص المضاف بخط داكن): 
�لا يجـــوز للمســـؤولين والخـــبراء القـــــائمين 
بمهمة أن يقبلوا أي تكريم أو وسام أو جميل أو هديـة 
أو مكافـأة مـن أيـة حكومـة أو مصـدر غـير حكومـــي 
لقاء الأنشطة التي يضطلعون ــا خـلال أداء مهامـهم 

الرسمية أثناء خدمتهم للأمم المتحدة�. 
تعديـل شـرح البنـد ٢ (ز) المقـترح كمـا يلــي  (د)

(يرد النص المضاف بخط داكن): 
�لكفالــة أن ينظــر إلى المســــؤولين والخـــبراء 
على أم نزيهون، يحظـر مشـروع البنـد ٢ (ز) قبـول 
أي تكريم أو وسام أو جميل أو هدية أو أجـر مـن أي 
حكومـة أو جهـة غـير حكوميـــة نظــير الأنشــطة الــتي 
ــــاء  يقومـــون ـــا خـــلال أداء مهامـــهم الرسميـــة أثن

خدمتهم في الأمم المتحدة�. 
يرد النظام الأساسي المقـترح وشـرحه حسـبما صـدرا  -٢٢
سابقا في الوثيقة A/54/695 في المرفقين الأول والثاني مـن هـذا 

التقرير، مع إبراز التعديلات المقترحة بخط داكن. 
الحواشي 

 .Corr.1و A/54/695 (١)
لدى إعداد التقرير السابق (A/54/695)، جرت استشارة المديـر  (٢)
التنفيـذي للجنـة الأمـم المتحـدة الخاصـة، وهـي اللجنـة الســـابقة 

للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. 
رسـالة مؤرخـة ١٠ آذار/مـارس ٢٠٠٠ موجهـة مـن المستشــار  (٣)
القـانوني ردا علـى رسـالة رئيـس لجنـــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة 

المؤرخة ١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠. 
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المرفق الأول 
مشروع النظام الأساسي لتنظيم مركز المسؤولين بخلاف موظفـي الأمانـة 

  العامة والخبراء القائمين بمهمة، وحقوقهم وواجبام الأساسية* 
مشروع البند ١ 

 المركز 
مسؤوليات المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة (المشار إليـهم فيمـا بعـده  (أ)
بوصفــهم �المســؤولين�) والخــبراء القــائمين بمهمــة ليســــت مســـؤوليات وطنيـــة، بـــل هـــي 

مسؤوليات دولية بحتة. 
يقـوم المسـؤولون والخـبراء القـائمون بمهمـة بـالتصريح الخطـي التـالي بحضـــور  (ب)

الأمين العام أو المكلَّف بتمثيله: 
�أعلن وأعد رسميا بأن أمارس بكل ولاء وكتمان وضمـير المـهام المسـندة إلي 
بصفتي موظفا مدنيـا دوليـا في الأمـم المتحـدة، وأن أؤدي هـذه المـهام وأنظـم سـلوكي 
واضعا نصب عيني مصالح الأمـم المتحـدة وحدهـا، وألا ألتمـس أو أقبـل أيـة تعليمـات 

فيما يتعلق بأداء واجباتي من أية حكومة أو جهة أخرى خارجة عن المنظمة�. 
يســـعى الأمـــين العـــام إلى كفالـــة احـــترام الحقـــوق والواجبـــات الأساســــية  (ج)
للمســؤولين والخــبراء القــائمين بمهمــة، كمــا تنــص عليــها اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحـــدة 
وحصاناا(أ).كما يسعى الأمين العام، مع مراعـاة الظـروف، إلى اتخـاذ جميـع ترتيبـات السـلامة 
والأمن اللازمة للمسؤولين والخبراء القائمين بمهمة وهم يؤدون المسؤوليات المعهود ا إليهم. 
يتلقـى الخـبراء القـائمون بمهمـة نســـخة مــن النظــام الأساســي لتنظيــم مركــز  (د)
الموظفــين بخــلاف موظفــي الأمانــة العامــة والخــبراء القــائمين بمهمــة، ولحقوقــهم وواجبـــام 
الأساسية هذا (المشـار إليـه فيمـا بعـد بوصفـه �النظـام الأساسـي�) لـدى حصولهـم مـن الأمـم 
المتحدة على الوثائق المتعلقة بمهمام، ويلتمس منـهم تـأكيد اسـتلام النظـام الأساسـي. ويـزود 

المسؤولون بنسخة من النظام الأساسي في فرصة مناسبة. 
الامتيازات والحصانات التي تتمتع ا الأمم المتحدة بموجـب المـادة ١٠٥ مـن  (هـ)
ــازات  ميثاقـها هـي امتيـازات وحصانـات ممنوحـة لخدمـة مصـالح المنظمـة. وليـس في هـذه الامتي

 
 
 

 
 

 .A/54/695 صدر سابقا في المرفق الأول من الوثيقة *
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والحصانات ما يعفي أولئك المشمولين ا من مراعاة القوانـين وأنظمـة الشـرطة في الدولـة الـتي 
يوجدون فيها، وليس فيها ما يعفيهم من الوفاء بالتزامـام الخاصـة. وفي كـل حالـة تنشـأ فيـها 
مسألة تتعلق بتطبيق هذه الامتيازات والحصانات، يتعين علـى المسـؤول أو الخبـير القـائم بمهمـة 
أن يبلـغ الأمـر فـورا إلى الأمـين العـام الــذي لــه وحــده أن يقــرر إن كــانت هــذه الامتيــازات 

والحصانات موجودة، وإن كان سيتنازل عنها وفقا للصكوك ذات الصلة. 
  

مشروع البند ٢ 
 السلوك 

يتمسك المسؤولون والخبراء القـائمون بمهمـة بـأعلى معايـير الكفـاءة والمقـدرة  (أ)
والتراهـة. ويشـمل مفـهوم التراهـة، علـى سـبيل المثـال لا الحصـــر، الاســتقامة والحيــاد والعــدل 

والأمانة والصدق في جميع الأمور التي تمس عملهم ومركزهم. 
لا يجوز للمسؤولين والخبراء القائمين بمهمـة في أدائـهم لواجبـام، التمـاس أو  (ب)

قبول أية تعليمات من أية حكومة أو من أية جهة أخرى من خارج المنظمة. 
يقـوم المسـؤولون والخـبراء القـائمون بمهمـة بـأداء وظائفـهم وتنظيـم ســلوكهم  (ج)
واضعين نصب أعينهم مصالح الأمم المتحدة وحدها. والولاء لأهداف الأمم المتحدة ومبادئـها 
ومقاصدها المبينة في ميثاقها وهو الــتزام أساسـي يقـع علـى عـاتق جميـع الأفـراد المشـمولين ـذا 

النظام الأساسي. 
رغـم أن آراء المسـؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة ومعتقداـم الشـخصية، بمـــا  (د)
ـــون  فيـها معتقداـم السياسـية والدينيـة، يجـب أن تظـل مصونـة، فـإن عليـهم أن يكفلـوا ألا يك
لتلـك الآراء والمعتقـدات تأثـير ضـار علـى واجبـام الرسميـة أو بمصـالح الأمـم المتحـــدة. وعلــى 
المسـؤولين والخـــبراء القــائمين بمهمــة أن يســلكوا في جميــع الأوقــات ســلوكا يليــق بمركزهــم 
وألا يمارسـوا أي نشـاط يتعـارض مـع حسـن أدائـهم لواجبـام في الأمـم المتحـدة. وعليـــهم أن 
يتحاشـوا أي تصـرف، وبخاصـة الإدلاء بـأي تصريـح علـني، يمكـن أن يضـــر بمركزهــم، أو بمــا 

يقتضيه هذا المركز من نزاهة واستقلال وحياد. 
لا يجوز أن يستخدم المسؤولون والخبراء القـائمون بمهمـة مناصبـهم أو المعرفـة  (هـ)
التي يكتسبوا من خلال اضطلاعهم بمهامهم الرسمية لتحقيق كسب شخصي، مـالي أو غـيره، 
أو لتحقيـق كسـب شـخصي لأي طـرف ثـالث بمـــا في ذلــك الأســرة والأصدقــاء والمفضلــون 
لديهم. ولا يجوز لهم أن يستخدموا مناصبـهم للإضـرار بمراكـز أشـخاص غـير مفضلـين لديـهم 

لأسباب شخصية. 
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يمارس المسؤولون والخبراء القائمون بمهمة أقصى قدر مـن التكتـم فيمـا يتعلـق  (و)
بجميع مسائل العمل الرسمي. ولا يجـوز لهـم أن ينقلـوا إلى أي حكومـة أو كيـان أو شـخص أو 
أية جهة أخرى أية معلومات اطلعوا عليها بحكم مركزهـم الرسمـي ويعلمـون، أو يفـترض أـم 
ـــاد لواجبــام أو بــإذن مــن  يعلمـون، أـا لم تنشـر، إلا إذا كـان ذلـك، ممـا يقتضيـه الأداء المعت
الأمين العام. فإن لم يكن تعيينهم صادرا من الأمين العام، فعلـى الهيئـة الـتي قـامت بتعيينـهم أن 

تمنحهم ذلك الإذن. ولا تسقط هذه الالتزامات بانتهاء مهامهم الرسمية. 
لا يجوز للمسؤولين والخبراء القائمين بمهمة أن يقبلـوا أي تكـريم أو وسـام أو  (ز)
جميل أو هدية أو مكافأة من أية حكومة أو مصدر غير حكومي لقاء الأنشطة الـتي يضطلعـون 

ا خلال أداء مهامهم الرسمية أثناء خدمتهم للأمم المتحدة. 
لا يجوز أن يكون للمسؤولين والخبراء القائمين بمهمة ارتباط فعلي بـإدارة أيـة  (ح)
مؤسسة تجارية أو غيرها تعمل من أجل الربح، أو أن تكون لهم مصلحـة ماليـة فيـها، إذا كـان 
من الممكن للموظـف أو المؤسسـة التجاريـة أو غيرهـا العاملـة مـن أجـل الربـح، الاسـتفادة مـن 
ذلــك الارتبــاط أو تلــك المصلحــة الماليــة بحكــم مركزهــم في الأمــم المتحــدة. ويتعــين علـــى 
المسؤولين والخبراء القائمين بمهمة الموجودين في تلك الحالـة إمـا أن يتخلـوا عـن تلـك المصلحـة 
الماليـة وإمـا أن يعتـذروا رسميـا عـن المشـاركة في أي أمـر يتصـل بتلـك المســـألة الــتي نجــم عنــها 

تضارب في المصالح. 
على المسؤولين والخبراء القائمين بمهمة تقديم إقـرارات ماليـة بنـاء علـى طلـب  (ط)
مـن الأمـين العـــام. ويحــدد الأمــين العــام الشــكل والمعلومــات الــتي يتعــين تقديمــهما في تلــك 
الإقـرارات، كمـا يضـــع الإجــراءات المتعلقــة بتقديمــها. وتظــل هــذه الإقــرارات الماليــة ســرية 

ولا تستخدم إلا لاتخاذ قرارات عملا بالبند ٢ (ح) على النحو الذي يحدده الأمين العام. 
علـى المسـؤولين والخـــبراء القــائمين بمهمــة الامتثــال للقوانــين المحليــة والوفــاء  (ي)
ـــر  بالتزامـام القانونيـة الخاصـة، بمـا في ذلـك علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، الالـتزام بتنفيـذ أوام

المحاكم المختصة. 
يحظر في مكان العمل أو فيما يتعلق بالعمل أي شكل مـن أشـكال التميـيز أو  (ك)

التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي أو الجنساني، وكذلك الإساءة البدنية أو اللفظية. 
لا يجوز للمسؤولين والخبراء القـائمين بمهمـة القيـام عـن قصـد بإعطـاء صـورة  (ل)
ــدول  خاطئـة عـن مهامـهم أو الألقـاب الرسميـة لوظائفـهم، أو طبيعـة الواجبـات المنوطـة ـم، لل

الأعضاء أو أي كيانات أو أشخاص من خارج الأمم المتحدة. 
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يجـوز للمسـؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة المشـاركين، كجــزء مــن مهامــهم  (م)
ــــة الدوليـــة أو  الرسميــة، في الأنشــطة الــتي تنظمــها إحــدى الحكومــات أو المنظمــات الحكومي
المنظمـات غـير الحكوميـة أو أحـد المصـادر الخاصـة الأخـرى، الحصـول مـن تلـــك الحكومــة أو 
المنظمة الحكومية الدولية أو المنظمـة غـير الحكوميـة أو ذلـك المصـدر الخـاص علـى بـدل سـكن 
وسفر وإقامة يكون بوجه عام مكافئا للبدلات التي تدفعها الأمـم المتحـدة. وفي هـذه الحـالات 
يخفض بدل السفر والإقامة الذي ينبغـي، لـولا ذلـك أن تدفعـه الأمـم المتحـدة، بنفـس الطريقـة 

التي تخفض ا بدلات موظفي المنظمة. 
  

مشروع البند ٣ 
المساءلة 

المسؤولون والخــبراء القـائمون بمهمـة مسـؤولون أمـام الأمـم المتحـدة عـن أداء مهامـهم 
على الوجه السليم. 

  
الحواشي 

مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، الد الأول، رقم ٤، الصفحة ١٥ في النص الأصلي.  (أ)
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المرفق الثاني 
مشروع النظام الأساسي لتنظيم مركز المسؤولين بخلاف موظفـي الأمانـة 
العامة والخبراء القائمين بمهمة، وحقوقهم وواجبام الأساسـية، مشـفوعا 

  بشرح تفسيري* 
مشروع البند ١ 

 المركز 
البند ١ (أ) 

مسؤوليات المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة (المشار إليهم فيمـا بعـد بوصفـهم 
�المسؤولين�) والخبراء القائمين بمهمة ليسـت مسـؤوليات وطنيـة، بـل هـي مسـؤوليات دوليـة 

بحتة. 
 

الشرح 
تكلِّف الأمم المتحدة أشخاصا بأداء خدمات لها على أساس التفـرغ أساسـا، ولكنـهم  - ١
ليسـوا بموظفـين. وقـد دأبـت الجمعيـة العامـة علـــى الإشــارة إلى هــؤلاء بوصفــهم �مســؤولين 
بخلاف موظفي الأمانة العامة�. وعلاوة على ذلـك، قـام الأمـين العـام، عمـلا بالمـادة الخامسـة 
مـن الجـزء ١٧ مـن اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحصاناـــا(أ) المؤرخــة ١٣ شــباط/فــبراير 
ــة  ١٩٤٦ (والمسـماة فيمـا بعـد بــ �الاتفاقيـة العامـة�)، بوضـع مقترحـات وتقديمـها إلى الجمعي
ــن  العامـة، وهـي مقترحـات تنـص علـى أن تمنـح لعـدد مـن الأشـخاص الذيـن يتقلـدون عـددا م
ـــها بموجــب المــادتين الخامســة  المنـاصب داخـل المنظمـة الامتيـازات والحصانـات المنصـوص علي
والسابعة من الاتفاقية العامة، رغم أم ليسوا بموظفين. وقد أشير إلى هـؤلاء الأشـخاص أيضـا 

بوصفهم مسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة. 
كما تكلِّف الأمم المتحدة خبراء بأداء مهام لصالح المنظمة. وتنص المادة السادسـة مـن  - ٢
الاتفاقيـة العامـة علـى أن تمنـح للخـبراء (بخـلاف الموظفـين الداخلـين في نطـاق المـــادة الخامســة) 
الامتيازات والحصانات الضرورية لاضطلاعهم بالمهام الموكلــة إليـهم مـن قبـل الأمـم المتحـدة، 
وتحدد عددا من تلك الامتيازات والحصانات، وقد أشير إلى هـؤلاء الخـبراء بوصفـهم �الخـبراء 

القائمين بمهمة�. 

 
 

 .A/54/695 صدرت سابقا في المرفق الثاني من الوثيقة *
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ـــة الخدمــة المدنيــة  إن النظـام الأساسـي والشـرح، حسـبما ينطبقـان علـى رئيـس لجن -٣
الدولية ونائب رئيسها، وعلى مفتشي لجنة التفتيـش المشـتركة، وعلـى المسـؤولين والخـبراء 
الآخرين الذين يـؤدون مـهام تتعلـق بالنظـام الموحـد، وفقـاً للنظـام الأساسـي للجنـة الخدمـة 
ـــوالي، أو ولايــات  المدنيـة الدوليـة أو النظـام الأساسـي لوحـدة التفتيـش المشـتركة، علـى الت
أخـرى وافقـت عليـها الجمعيـة العامـة، ينبغـي أن يفسـرا في ضـوء تلــك المــهام والولايــات. 
وينبغـي أن تطبـق الإشـارات إلى الأمـم المتحـدة أو منظمـة الأمـم المتحـدة الـواردة في ســياق 
النظام الأساسي والشرح هذين مـع الأخـذ في الاعتبـار أن مـهام أولئـك الموظفـين والخـبراء 

تتعلق بالنظام الموحد. 
ثمـة تشـابه بـين مشـروع البنـد ١ (أ) والجملـة الثانيـة مـــن البنــد ١-١ (أ) مــن النظــام  - ٤

الأساسي للموظفين(ب). 
 *   *   *

البند ١ (ب) 
يقوم المسؤولون والخبراء القائمون بمهمة التصريح الخطي التالي بحضـور الأمـين العـام 

أو المكلَّف بتمثيله: 
�أعلن وأعد رسميا بأن أمـارس بكـل ولاء وتكتـم وضمـير المـهام المسـندة إلي 
بصفتي موظفا مدنيـا دوليـا في الأمـم المتحـدة، وأن أؤدي هـذه المـهام وأنظـم سـلوكي 
واضعــا نصــب عيــني مصــالح الأمــم المتحــدة وحدهــا، وألا ألتمــس أو أقبـــــل أيـــــــة 
ـــن  تعليمــات فيمـا يتعلـــــق بــــــأداء واجبـــــاتي مـــــن أيـــــة حكومـة أو جهـة أخـرى م

خارج المنظمة�. 
 

الشرح 
يتضمـن مشـروع البنـد ١ (ب)، الـذي يمـاثل البنـد ١-١ (ب) مـن النظـــام الأساســي 

للموظفين، التصريح الذي يقدمه المسؤولون والخبراء القائمون بمهمة عند تقلدهم لمناصبهم. 
 *   *   *

البند ١ (ج) 
يسـعى الأمـــين العــام إلى كفالــة احــترام الحقــوق والواجبــات الأساســية للمســؤولين 
والخبراء القائمين بمهمـة، كمـا تنـص عليـها اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحصاناـا. كمـا 
ــة  يسـعى الأمـين العـام، مـع مراعـاة الظـروف، إلى اتخـاذ جميـع ترتيبـات السـلامة والأمـن اللازم

للمسؤولين والخبراء القائمين بمهمة وهم يؤدون المسؤوليات المعهود ا إليهم. 



01-3614717

A/55/928

الشرح 
تضفـي الجملـة الأولى مـن مشـروع البنـد ١ (ج)، الـــذي يمــاثل البنــد ١-١ (ج) مــن  - ١
النظام الأساسي للموظفين، الطابع القانوني على مـا يقـع علـى عـاتق الأمـين العـام مـن واجـب 
ضمني قوامه السـعي إلى كفالـة احـترام حقـوق المسـؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة وواجبـام 
كما وردت في الاتفاقية العامة (بما أن هذه الحقوق تمنحها الحكومـات، فليـس بإمكـان الأمـين 
العام إلا أن �يسعى لكفالة� احترامها). وتتعلق الحماية المخولة للمسؤولين والخـبراء القـائمين 
بمهمة بموجب هذا الحكم بأعمالهم الرسمية، ولذلك فـهي لا تـزول بانتـهاء خدمتـهم للمنظمـة، 

أو في الأيام التي لا يؤدون فيها تلك الخدمة إن كانوا يعملون على أساس عدم التفرغ. 
تنـص الجملـة الثانيـة مـن مشـروع البنـد ١ (ج)، الـتي تعيـد جوهـر الجملـة الثانيـــة مــن  - ٢
البند ١-٢ (ج) من النظـام الأساسـي للموظفـين، علـى المسـؤولية الواقعـة علـى كـاهل الأمـين 

العام والمتمثلة في السعي إلى كفالة سلامة المسؤولين والخبراء القائمين بمهمة. 
 *   *   *

البند ١ (د) 
يتلقـى الخـبراء القـائمون بمهمـة نسـخة مـن النظـام الأساســـي لتنظيــم مركــز الموظفــين 
بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة، ولحقوقهم وواجبـام الأساسـية (المشـار 
إليـه فيمـا بعـد بوصفـه �النظـام الأساسـي�) لـدى حصولهـم مـن الأمـم المتحـدة علـى الوثـــائق 
المتعلقة بمهمام، ويلتمس منهم تأكيد استلام النظام الأساسي. ويزود المسؤولون بنسـخة مـن 

النظام الأساسي في فرصة مناسبة. 
 

الشرح 
يوقع الخبراء القائمون بمهمة الذين تستعين م الأمانة العامة اتفاقـا للخدمـات الخاصـة  - ١
أو يتلقـون رسـالة أو وثيقـة أخـرى توضـح نطـاق مهمتـهم الـتي يؤدوـا للمنظمـــة. وســيضمن 
اتفـاق الخدمـات الخاصـة أو الوثيقـة الأخـرى إشـارة إلى النظـام الأساسـي ويكـون لزامـــا علــى 

الخبراء الإقرار بأم سيلتزمون به. 
تسند الهيئات التشريعية في بعض الأوقات مهام إلى أفراد للقيام بمـهمات لهـذه الهيئـات  - ٢
(أعضاء لجنة القانون الدولي والهيئات الأخرى ومقرروها الخاصون على سـبيل المثـال) ويكـون 
لهم مركز الخبراء القائمين بمهمة. وبرغم أن تعيين هؤلاء الأفراد قد يتم بدون التوقيع علـى أي 
وثيقة للتعيين فإن انتباههم سيوجه إلى النظام الأساسي عند استلامهم وثائق من الأمانة العامـة 
تتعلق بمهامهم و/أو مهمام. إذ ستضمن تلك الوثائق نسخة من النظام الأساسـي توضـح أنـه 
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قد اعتمد من قبل الجمعية العامة وأنه يشكل بذلك جزءا مـن شـروط التكليـف بـأداء مـهمات 
للأمم المتحدة. 

تسلم إلى المسؤولين نسخة من النظام الأساسـي عندمـا يحـين الوقـت المناسـب، عندمـا  - ٣
يقدمون التصريح الخطي على سبيل المثال (انظر مشروع البند ١ (ب)). 

 *  *  *
البند ١ (هـ) 

الامتيازات والحصانات التي تتمتع ا الأمـم المتحـدة بموجـب المـادة ١٠٥ مـن ميثاقـها 
هــي امتيــازات وحصانــات ممنوحــة لخدمــــة مصـــالح المنظمـــة. وليـــس في هـــذه الامتيـــازات 
والحصانات ما يعفي أولئك المشمولين ـا مـن مراعـاة قوانـين وأنظمـة الشـرطة في الدولـة الـتي 
يوجدون فيها، وليس فيها ما يعفيهم من الوفاء بالتزامـام الخاصـة. وفي كـل حالـة تنشـأ فيـها 
مسألة تتعلق بتطبيق هذه الامتيازات والحصانات، يتعين علـى المسـؤول أو الخبـير القـائم بمهمـة 
أن يبلـغ الأمـر فـورا إلى الأمـين العـام الــذي لــه وحــده أن يقــرر إن كــانت هــذه الامتيــازات 

والحصانات موجودة، وإن كان سيتنازل عنها وفقا للصكوك ذات الصلة. 
 

الشرح 
يشـبه مشـروع البنـد ١ (هــ)، الـذي يتنـاول الامتيـازات والحصانـات الفقـــرة (و) مــن  - ١
البنــد ١-١ مــن النظــام الأساســي للموظفــين (انظــر الفقــرات ٣٢ و ٤٩ و ٥٤ و ٥٥ مـــن 
ـــة الدوليــة لعــام ١٩٥٤(ج)، الــذي أعــده الــس  التقريـر عـن معايـير السـلوك في الخدمـة المدني

الاستشاري للخدمة المدنية الدولية (يدعى من الآن فصاعدا تقرير الس الاستشاري)).  
يحدد مشروع البند ٢ (ي) الالتزامات الواجبة علـى الذيـن تشـملهم هـذه الامتيـازات  - ٢

والحصانات والذين يتعين عليهم الوفاء بالتزامام القانونية على الصعيد الشخصي.  
ـــن  بموجـب أحكـام الفـرع ٢٠ مـن المـادة الخامسـة والفـرع ٢٣ مـن المـادة السادسـة م - ٣
الاتفاقيـة العامـة، يملـك الأمـين العـام وحـده الحـق في التنـازل عـن المزايـا والحصانـات الممنوحـــة 
للمسـؤولين وللخـبراء القـائمين بمهمـة. ويجـوز للأمـين العـام عندمـا يقـــرر مــا إذا كــانت هــذه 
الامتيازات والحصانات موجودة وما إذا كان سيجري التنازل عنها أن يـأخذ في الاعتبـار آراء 

الهيئات التشريعية التي عينت المسؤولين أو الخبراء القائمين بمهمة. 
 *   *   *
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مشروع البند ٢ 
السلوك 

 

البند ٢ (أ) 
يتمسـك المسـؤولون والخـــبراء القــائمون بمهمــة بــأعلى مســتويات الكفــاءة والمقــدرة 
والتراهـة، ويشـمل مفـهوم التراهـة، علـى سـبيل المثـال لا الحصـــر، الاســتقامة والحيــاد والعــدل 

والأمانة والصدق في جميع الأمور التي تمس عملهم ومركزهم.  
 

الشرح 
يشـبه مشـروع البنـــد ٢ (أ)، الــذي يصــف القيــم الأساســية المتوقعــة مــن المســؤولين  - ١

والخبراء القائمين بمهمة، الفقرة (ب) من البند ١-٢ من النظام الأساسي للموظفين. 
ـــادة ١٠١ مــن  اسـتنبطت الجملـة الأولى مـن مشـروع البنـد ٢ (أ) مـن الفقـرة ٣ في الم - ٢
ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد ما يتوجب على المسـؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة مـن الـتزام 
ـــدرة والتراهــة. وكمــا أشــير في الفقــرة ٤ مــن تقريــر الــس  بـأعلى مسـتويات الكفـاءة والمق
الاستشاري يشمل مفهوم التراهة �الصدق والأمانة والولاء والاستقامة والتحرر من المؤثـرات 

التي تؤدي إلى الفساد�.  
 *   *   *

البند ٢ (ب) 
لا يجوز للمسؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة، في أدائـهم لواجبـام، التمـاس أو قبـول 

أية تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر من خارج المنظمة. 
 

الشرح 
ـــد ٢ (ب)، الــذي يشــبه الفقــرة (د) مــن البنــد ١-٢ مــن النظــام  يسـتمد مشـروع البن
الأساسي للموظفين، من الجملة الأولى في الفقرة ١ من المـادة ١٠٠ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة 

(انظر تقرير الس الاستشاري، الفقرات ٧ و ١٨ و ٣١).  
 *   *   *

البند ٢ (ج) 
يقـوم المسـؤولون والخـبراء القـائمون بمهمـة بـأداء مهامـهم وتنظيـم سـلوكهم واضعـــين 
نصـب أعينـهم مصـالح الأمـم المتحـدة. والـولاء لأهـداف الأمـم المتحـدة ومبادئـــها ومقاصدهــا 
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ـــاتق جميــع الأفــراد المشــمولين ــذا النظــام  المبينـة في ميثاقـها وهـو الـتزام أساسـي يقـع علـى ع
الأساسي. 

 

الشرح 
يتضمن نص مشروع البند ٢ (ج) الالتزامات نفسها المضمنة في الفقرة (هـ) من البنـد  - ١
١-٢ في النظام الأساسي للموظفين والتي تطبق علـى موظفـي الأمـم المتحـدة. وتطـرح الجملـة 
الأولى مـن مشـروع البنـد ٢ (ج) فكـــرة واردة في الفقرتــين (أ) و (ب) مــن البنــد ١-١ مــن 
النظام الأساسي للموظفين، التي تشتمل على تصريح خطي بشأن المنصب، أي أنه يجـب علـى 
الموظفين تنظيم سلوكهم حسـبما تقتضيـه مراعـاة مصـالح الأمـم المتحـدة وحدهـا (انظـر تقريـر 

الس الاستشاري للخدمة المدنية الدولية، الفقرة ٤). 
تركز الجملة الثانية مـن مشـروع البنـد ٢ (ج) علـى مفـهوم الـولاء لأهـداف ومبـادئ  - ٢
ومقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في ميثاقها، والمشار إليها في التصريح الخطي الـوارد في 
الفقرة (ب) من البنـد ١ مـن النظـام الأساسـي للموظفـين (المرجـع السـابق نفسـه، الفقـرات ٥ 

و ٦ و ٢١). 
 *   *   *

البند ٢ (د) 
رغـم أن آراء المســـؤولين والخــبراء القــائمين بمهمــة ومعتقــادم الشــخصية، بمــا فيــها 
معتقدام السياسية والدينيـة، يجـب أن تظـل مصونـة، فـإن عليـهم أن يكفلـوا ألا يكـون لتلـك 
الآراء والمعتقدات تأثير ضار على واجبام الرسمية أو بمصالح الأمم المتحـدة، وعلـى المسـؤولين 
والخبراء القائمين بمهمة أن يسلكوا في جميع الأوقـات سـلوكا يليـق بمركزهـم وألا يمارسـوا أي 
نشـاط يتعـارض مـــع حســن أدائــهم لواجبــام في الأمــم المتحــدة. وعليــهم أن يتحاشــوا أي 
تصـرف، وبخاصـة الإدلاء بـأي تصريـح علـني، يمكـن أن يضـر بمركزهـــم، أو بمــا يقتضيــه هــذا 

المركز من نزاهة واستقلال وحياد. 
 

الشرح 
يشبه مشروع البند ٢ (د) الفقرة (و) من البند ١-٢ في النظــام الأساسـي للموظفـين.  - ١
وقد جرى النظر في الفكرة الأساسية للسـلوك الـذي يليـق بـالموظف في الخدمـة المدنيـة الدوليـة 
مـن قبـل الـس الاستشـــاري للخدمــة المدنيــة الدوليــة في عــام ١٩٥٤. وقــد لاحــظ الــس 
الاستشـاري أن �أفضـل سـبيل لبلـوغ معايـير السـلوك العاليـة هـو أن يعـم لـدى الموظفـين فــهم 
للعلاقـة بـين سـلوكهم وبـين نجـاح المنظمـات الدوليـــة وأن ينشــأ تقليــد راســخ لــدى الرجــال 
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ـــر  والنسـاء الذيـن يغـارون علـى سمعـة المنظمـات الـتي يخدموـا ويحرصـون علـى صوـا�. (انظ
تقريـر الـس الاستشـاري للخدمـة المدنيـة الدوليـة، الفقـــرة ٢، وانظــر الفقــرة ٤ فيمــا يتعلــق 
بالتراهـة المتوقعـة مـن موظفـي الخدمـــة المدنيــة الدوليــة؛ والفقــرات ٥ و ٦ و ٢١ فيمــا يتعلــق 
بالولاء؛ والفقرتين ٧ و ١٨ فيما يتعلق بالاستقلال؛ والفقرتين ٨ و ٤٨ فيما يتعلق بالحياد). 

فيما يختص بالجملة الأخيرة من مشـروع البنـد، يـترك للأمـم المتحـدة تحديـد الفعـل أو  - ٢
القول الذي قد يضر بمركز المسؤول أو الخبير القائم بالمهمة. 

 *   *   *
البند ٢ (هـ) 

ـــة مناصبــهم أو المعرفــة الــتي  لا يجـوز أن يسـتخدم المسـؤولون والخـبراء القـائمون بمهم
يكتسبوا من خلال اضطلاعهم بمهامهم الرسمية لتحقيق كسـب شـخصي، مـالي أو غـيره، أو 
لتحقيق كسب شخصي لأي طرف ثالث بما في ذلـك الأسـرة والأصدقـاء والمفضلـون لديـهم. 
ولا يجوز لهم أن يستخدموا مناصبهم للإضرار بمراكز أشـخاص غـير مفضلـين لديـهم لأسـباب 

شخصية. 
 

الشرح 
ـــذي يشــبه الفقــرة (ز) مــن البنــد ١-٢ مــن النظــام  يتضمـن مشـروع البنـد ٢ (هــ)، ال - ١
الأساسـي للموظفـين، المبـادئ الـتي يحددهـا تقريـر الـس الاستشـاري للخدمـة المدنيـة الدوليـــة 
(انظـر الفقـرات ١٧ و ٢٨ و ٤٢ مـن تقريـر الـس). ويشـير مشـروع البنـد بوضـــوح إلى أن 
اسـتخدام المنصـب لتحقيـق كسـب شـخصي أمـر غـير مقبـول. ولا ينطبـــق ذلــك علــى قضــاء 
الأعمال من مكاتب الأمم المتحدة فحسب بل يشـمل أيضـا الأنشـطة الأخـرى مثـل اسـتخدام 
مرافـق الأمـم المتحـدة لقضـاء الأعمـال، واسـتخدام اسـم الأمـــم المتحــدة وشــعارها أو عنواــا 
لقضـاء عمـل، والمصادقـة علـى عقـد تنفـذه مؤسسـة تابعـة للأسـرة دون الإفصـــاح عــن ذلــك. 
ويعكس مشروع البند ٢ (هـ) أيضـا المبـدأ المنصـوص عليـه في الفقـرة (ز) مـن البنـد ١-٢ مـن 
النظام الأساسي للموظفين الـذي يقضـي بـألا يسـتخدم الموظـف المعلومـات الـتي لم تنشـر بعـد 

لتحقيق مصلحة شخصية خاصة به أو بطرف ثالث. 
ويشير مشروع البند بصفة خاصة، على سبيل التوضيح، إلى أنه يحظر على المسـؤولين  - ٢
أو الخبراء القائمين بمهمة محاباة طرف ثالث بما في ذلك الأسرة أو الأصدقـاء، بالسـماح لذلـك 
الطــرف الثــالث بالاســتفادة مــن منصــب المســؤول أو الخبــير القــائم بمهمــة أو مــن ممارســـته 
لواجباتـه. ويسـتخدم مصطلـح �الأصدقـاء� بتوسـع ويسـعى ليشـــمل ليــس الأصدقــاء بــالمعنى 
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الشائع للكلمة فحسب بل وأيضا ذوي القربى الذيـن لا يعـدون ضمـن مـن يعولهـم المسـؤولون 
أو الخبراء القائمون بمهمة حسب تصنيف الأمم المتحدة. 

يحظـر مشـروع البنـد أيضـا اسـتخدام المنصـب أو المعرفـة المكتسـبة مـن خـلال المنصــب  - ٣
للإضرار بمركز طرف ثالث لأغراض شخصية. 

 *   *   *
البند ٢ (و) 

يمارس المسؤولون والخبراء القائمون بمهمـة أقصـى قـدر مـن التكتـم فيمـا يتعلـق بجميـع 
مسائل العمل الرسمي. ولا يجوز لهم أن ينقلوا إلى أي حكومة أو كيان أو شخص أو أية جهـة 
أخرى أية معلومات اطلعوا عليها بحكم مركزهم الرسمي ويعلمـون، أو يفـترض أـم يعلمـون، 
أا لم تنشر، إلا إذا كان ذلك ممـا يقتضيـه الأداء المعتـاد لواجبـام أو بـإذن مـن الأمـين العـام. 
فإن لم يكن تعيينهم صادرا من الأمين العام، فعلى الهيئة الـتي قـامت بتعيينـهم أن تمنحـهم ذلـك 

الإذن. ولا تسقط هذه الالتزامات بانتهاء مهامهم الرسمية. 
 

الشرح 
يعكـس مشـروع البنـد ٢ (و)، الـذي يشـبه الفقـرة (ط) مـــن البنــد ١-٢ مــن النظــام  - ١
الأساسي للموظفين، المبدأ القائل بأنه لا يجوز اسـتخدام المعلومـات الرسميـة لأغـراض شـخصية 
إلا بتفويـض. وينبـع ذلـك مـن فكـرة أن المسـؤولين والخـبراء القـــائمين بمهمــة ملزمــون بتنظيــم 
سلوكهم بحيث يراعون مصالح الأمم المتحـدة فقـط (انظـر تقريـر الـس الاستشـاري للخدمـة 
المدنية الدولية، الفقـرة ٤)، كمـا ينبـع أيضـا مـن مقتضيـات مشـروع البنـد ٢ (هــ). لـذا يجـب 
الحصـول علـى إذن للإفضـاء إلى طـرف ثـالث بمعلومـــات لم تنشــر إلا إذا كــان هــذا الإفضــاء 
مرخصـا بـه تحديـدا أو يقـــع ضمــن مقتضيــات التصريــف المعتــاد لأعبــاء المســؤولين والخــبراء 
القائمين بمهمة. ولا يحتاج المسؤولون والخبراء القائمون بمهمة الذين لم يعينهم الأمين العـام إلى 
الحصـول علـى إذن منـه، لكـن يلزمـهم الحصـــول علــى إذن مــن الهيئــة الــتي عينتــهم إذا كــان 

الإفصاح عن المعلومات ليس من مقتضيات التصريف المعتاد لواجبام. 
تقضي الجملة الأخيرة من مشروع البند بعدم سـقوط الالتزامـات الـواردة في أحكامـه  - ٢
بانتهاء المهام الرسميــة. وقـد يكـون تطبيـق هـذا الحكـم صعبـا لكـن يمكـن علـى الأقـل، في حالـة 
تجـاهل المسـؤول أو الخبـير القـائم بمهمـة السـابق للالتزامـات الـواردة في مشـروع البنـد، تدويــن 

ذلك في ملفه بغرض منع إعادة تعيينه.  
 *   *   *
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البند ٢ (ز) 
لا يجوز للمسؤولين والخبراء القائمين بمهمة أن يقبلوا أي تكـريم أو وسـام أو جميـل أو 
هديـة أو مكافـأة مـن أيـة حكومـة أو مصـدر غـير حكومـي لقـاء الأنشـطة الـتي يضطلعـون ـــا 

خلال أداء مهامهم الرسمية أثناء خدمتهم للأمم المتحدة. 
 

الشرح 
يحظر مشروع البند ٢ (ز) قبول أي تكريم أو وسام أو جميل أو هديـة أو مكافـأة مـن 
ـــير حكومــي لقــاء الأنشــطة الــتي يضطلــع ــا المســؤولون والخــبراء  أي حكومـة أو مصـدر غ

القائمون بمهمة خلال أداء مهامهم الرسمية أثناء خدمتهم للأمم المتحدة. 
 *   *   *

البند ٢ (ح) 
لا يجوز أن يكون للمسؤولين والخبراء القائمين بمهمة ارتباط فعلي بإدارة أي مؤسسـة 
تجاريـة أو غيرهـا تعمـل مـن أجـل الربـح، أو أن تكـون لهـم مصلحـة ماليـة فيـها، إذا كـــان مــن 
الممكن للموظف أو المؤسسة التجارية أو غيرها العاملـة مـن أجـل الربـح، الاسـتفادة مـن ذلـك 
الارتبـاط أو تلـك المصلحـة الماليـة بحكـم مركزهـم في الأمـم المتحـدة. ويتعـين علـــى المســؤولين 
والخبراء القائمين بمهمة الموجودين في تلك الحالة إما أن يتخلوا عـن تلـك المصلحـة الماليـة وإمـا 
أن يعتـذروا رسميـا عـن المشـاركة في أي أمـر يتصـل بتلـك المسـألة الـتي نجـم عنـــها تضــارب في 

المصالح. 
 

الشرح 
تشبه الجملة الأولى من مشـروع البنـد ٢ (ح) الفقـرة (م) مـن البنـد ١-٢ مـن النظـام  - ١
الأساسـي للموظفـين. ويتمثـل الغـرض مــن أحكــام هــذا البنــد في إعــلام المســؤولين والخــبراء 
القـائمين بمهمـة بأنـه لا يجـوز لهـم الارتبـاط الفعلـي بـأي مؤسسـة ربحيـة تجاريـة كـانت أو غـــير 
تجارية، إذا كان بإمكام أو بإمكان المؤسسة الربحية الاستفادة من ذلـك الارتبـاط فيمـا يتعلـق 
بالعمل في الأمم المتحدة. ويناط بالأمين العام أو بالهيئة التي عينتهم أمر تحديد ما إذا كان فعـل 

محدد من أفعالهم قد أدى إلى قيام الوضع الذي تضاربت فيه المصالح. 
الجملة الثانية من مشروع البند ٢ (ح) مماثلة للجزء الثـاني مـن القـاعدة ١٠١-٢ (ن)  - ٢
من النظام الإداري للموظفين، التي تتناول النتائج المترتبة على إمكانية كون الموظـف في وضـع 
تضارب المصالح. وفي تلك الحالات، يتعين على المسؤول أو الخبير القائم بمهمة أن يتخلى عـن 

تلك المصالح أو أن يعتذر عن المشاركة في المسألة باسم المنظمة، إن أمكن ذلك عمليا. 
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ـــك فمــن  وبوجـه عـام، يعـين الخـبراء القـائمون بمهمـة علـى أسـاس عـدم التفـرغ، ولذل - ٣
المرجح أن يمارسوا أنشطة أخـرى، بمـا في ذلـك شـغل وظيفـة، خـلال الأوقـات الـتي لا يـؤدون 
فيـها خدمـات للمنظمـة. وبـالرغم مـن أنـه لا جـــدال في أن الخــبراء القــائمين بمهمــة يمكــن أن 
يمارسوا أنشطة أخرى، فإن من واجبهم أن يضمنوا عدم تعـارض تلـك الأنشـطة مـع مركزهـم 

أو مهامهم كخبراء قائمين بمهمة. 
 *   *   *

البند ٢ (ط) 
علـى المسـؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة تقـديم إقـرارات ماليـة بنـاء علـــى طلــب مــن 
الأمين العام. ويحـدد الأمـين العـام الشـكل والمعلومـات الـتي يتعـين تقديمـها في تلـك الإقـرارات 
كما يضع الإجراءات المتعلقة بتقديمـها. وتظـل هـذه الإقـرارات الماليـة سـرية، ولا تسـتخدم إلا 

لاتخاذ قرارات عملا بالبند ٢ (ح)، على النحو الذي يحدده الأمين العام. 
 

الشرح 
ــه  مشـروع البنـد ٢ (ط) ممـاثل للبنـد ١-٢ (ن) مـن النظـام الأساسـي للموظفـين ولكن
أعـم منـه، ويتطلـب ذلـك البنـد أن يقـدم جميـع الموظفـين برتبـة أمـين عـام مســـاعد فمــا فوقــها 
إقـرارات ماليـة، عنـد تعيينـهم، ثم علـى فـترات يحددهـا الأمـــين العــام، فيمــا يتعلــق ــم وبمــن 
يعولوم، بما في ذلك أي عمليات نقل كبيرة لأصـول وممتلكـات مـن الموظـف إلى الأزواج أو 
الأولاد المعـالين أو مـن أي مصـدر يمكـــن أن يشــكل تضاربــا في المصــالح. والقصــد مــن هــذا 
الشرط هو التقليـل إلى الحـد الأدنى مـن خطـر احتمـال إعطـاء انطبـاع عـن المسـؤولين والخـبراء 
القـائمين بمهمـة بـأم يسـتغلون مناصبـهم لتحقيـق مكاسـب شـخصية. ويخـول مشـــروع البنــد 
الأمين العام بأن يطلب إلى المسؤولين والخبراء القائمين بمهمة تقديم إقـرارات ماليـة تظـل سـرية 
وتستخدم فقط لمعالجة حالات تضارب المصالح، مثل تقييم مـا إذا كـان مسـؤول مـا في وضـع 

تضارب المصالح. 
 *   *   *

البند ٢ (ي) 
علـى المسـؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة الامتثـال للقوانـين المحليـة والوفـــاء بالتزامــام 
القانونيـة الخاصـة، بمـا في ذلـك، علـى سـبيل المثـال لا الحصـــر، الالــتزام بتنفيــذ أوامــر المحــاكم 

المختصة. 
 



01-3614725

A/55/928

الشرح 
مشـروع البنـد ٢ (ي)، الممـاثل للقـاعدة ١٠١-٢ (ج) مـن النظـام الإداري للموظفــين،  - ١
هو في حقيقة الأمر نسخة تفصيلية عن مشـروع البنـد ١ (هــ) الـذي ينـص علـى أن امتيـازات 
ـــي مــن أداء الواجبــات الخاصــة (انظــر تقريــر الــس الاستشــاري  المنظمـة وحصاناـا لا تعف

للخدمة المدنية الدولية، الفقرات ٣٢ و ٥٤ و ٥٥). 
ـــد ٢ (ي) بوضــوح ضــرورة احــترام الالتزامــات الخاصــة. وتقــع  ويبـين مشـروع البن - ٢
المسؤولية على عاتق الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا النظام الأساسي، إذا أصـدرت ضدهـم 
إحـدى المحـاكم أمـرا يعـترضون عليـه، أن يلجـأوا إلى جميـع الوسـائل المتاحـــة بموجــب القــانون 
الوطني المعمول به للطعن في الأمر و/أو للحصول على إعفاء من الالـتزام بالامتثـال لـه، إلى أن 

يتم البت في الطعن. 
 *   *   *

البند ٢ (ك) 
يحظــر في مكــان العمــل أو فيمــا يتعلــق بــالعمل أي شــكل مــن أشــكال التميــــيز أو 

التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي أو الجنساني، وكذلك الإساءة البدنية أو اللفظية. 
 

الشرح 
مشروع البند ٢ (ك)، المماثل للقـاعدة ١٠١-٢ (د) مـن النظـام الإداري للموظفـين، 
يعيـد جوهـر نشـرة الأمـين العـــام ST/SGB/253 المؤرخــة ٢٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٢، 
والـتي تحـدد سياسـة الأمـم المتحـدة إزاء معاملـة الرجـال والنســاء في الأمانــة العامــة علــى قــدم 

المساواة، والتي تحظر أيضا جميع أشكال التمييز أو التحرش. 
 *   *   *

البند ٢ (ل) 
لا يجوز للمسؤولين والخبراء القائمين بمهمة القيام عن قصد بإعطاء صورة خاطئة عـن 
مهامهم أو الألقاب الرسمية لوظائفهم، أو طبيعة الواجبات المنوطة م، للدول الأعضـاء أو أي 

كيانات أو أشخاص من خارج الأمم المتحدة. 
 

الشرح 
مشروع البند ٢ (ل) مماثل للقاعدة ١٠١-٢ (و) من النظـام الإداري للموظفـين الـتي 
تحظر على الموظفين إعطاء صـورة خاطئـة عـن قصـد عـن لقبـهم الرسمـي أو واجبـام لأطـراف 
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خارجية عن طريق وضع ألقاب خادعة، مثلا، على البطاقات المهنيـة. واسـتخدام عبـارة �عـن 
قصد� يوضح أن الفعل المقصود هو الذي لا يحدث بسبب الإهمال أو عرضا. 

 *   *   *
البند ٢ (م) 

يجوز للمسؤولين والخبراء القائمين بمهمة، المشـاركين كجـزء مـن مهامـهم الرسميـة، في 
الأنشـطة الـتي تنظمـها إحـدى الحكومـات أو المنظمــات الحكوميــة الدوليــة أو المنظمــات غــير 
الحكومية، أو أحد المصادر الخاصة الأخرى، الحصول من تلـك الحكومـة أو المنظمـة الحكوميـة 
الدولية أو المنظمة غير الحكومية أو ذلك المصدر الخاص، على بدل سكن وسفر وإقامة يكـون 
بوجه عام مكافئا للبدلات التي تدفعها الأمم المتحدة. وفي هـذه الحـالات، يخفـض بـدل السـفر 
ـــة الــتي تخفــض ــا  والإقامـة الـذي ينبغـي، لـولا ذلـك أن تدفعـه الأمـم المتحـدة، بنفـس الطريق

بدلات موظفي المنظمة. 
الشرح 

مشروع البند ٢ (م)، المماثل للقـاعدة ١٠١-٢ (ق) مـن النظـام الإداري للموظفـين،  - ١
يتناول مسألة المشاركة في مختلف المهام الرسمية. وللمسـؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة، الذيـن 
يشـاركون، كجـزء مـن مهامـهم الرسميـة، في أنشـطة تنظمـها إحـدى الحكومـات أو المنظمــات 
الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية أو أحد المصـادر الخاصـة الأخـرى، أن يتلقـوا مـن 
تلك الحكومة أو المنظمة الحكومية الدولية أو المنظمة غـير الحكوميـة أو ذلـك المصـدر الخـاص، 
بدل سكن وإقامة وسفر يكـون بوجـه عـام مكافئـا للبـدلات الـتي تدفعـها الأمـم المتحـدة. وفي 
هذه الحالات، تخفض البدلات التي ينبغي، لولا ذلك، أن تدفعها الأمم المتحدة، بنفـس المقـدار 
الذي تخفض به بدلات موظفـي المنظمـة. وهـذه الأحكـام واردة حاليـا في القـاعدة ١٠٧-١٥ 

(أ) من النظام الإداري للموظفين. 
وينبغـي الإشـارة إلى أن بـدلات السـكن والسـفر والإقامـة يمكـن قبولهـا فقـط إذا كــان  - ٢
ذلـك لائقـا بمركـز المسـؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة، وبالتراهـــة والاســتقلال والتجــرد الــتي 
يتطلبها ذلك المركز. ولهذا قد تنشأ حالات لا يليق فيها قبـول تلـك البـدلات مـن حكومـة أو 

منظمة حكومية دولية أو من منظمة غير حكومية أو من أحد المصادر الخاصة الأخرى. 
 *   *   *
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مشروع البند ٣ 
المساءلة 

المسؤولون والخــبراء القـائمون بمهمـة مسـؤولون أمـام الأمـم المتحـدة عـن أداء مهامـهم 
على الوجه السليم. 

 

الشرح 
يوضح مشروع البند ٣، المماثل للبنـد ١-٣ (أ) مـن النظـام الأساسـي للموظفـين، أن 
المسـؤولين والخـبراء القـائمين بمهمـة مســـؤولون عــن أعمــالهم. وقــد تختلــف طريقــة المســاءلة. 
فبالنسـبة للمسـؤولين الذيـن تعينـهم الجمعيـة العامـة، تكـــون المســاءلة مــن اختصــاص الجمعيــة 
العامة. أما بالنسبة للخبراء القائمين بمهمة، فيكون من اختصــاص الأمـين العـام أو السـلطة الـتي 

اتخذت قرار التعيين إما إاء مهمة الخبير أو توجيه اللوم إليه. 
 
 

الحواشي 
مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، الد الأول، رقم ٤، صفحة ١٥.  (أ)

تشير عبارة �النظامان الأساسي والإداري للموظفين� من الآن فصاعدا إلى الأحكام الواردة في المادة الأولى مـن  (ب)
النظام الأساسي للموظفين والفصل الأول من اموعة ١٠٠ مـن النظـام الإداري للموظفـين الـذي دخـل حـيز 

النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، عملا بقرار الجمعية العامة ٢٥٢/٥٢. 
A/52/488. و Add.1، المرفق.  (ج)

 


